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 ملخص

ل أهمية الفصل بين وب الألت في المطلأو، تنمطلبين يتكون الموضوع من

عالجت ظهور مبدأ فصل السلطات والفكرة الأساسية التي يقوم عليها  السلطات، حيث

 والأهداف التي يحققها هذا المبدأ. 

الأساس في  ضمانات استقلال القضاء بوصفه حجروعالجت في المطلب الثاني 

تحقيق رسالة الدولة المتمثلة في إقامة العدل بين جميع الناس، موضحاً معوقات هذا 

 لتي يبنى عليها.الاستقلال والأسس ا
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 مقدمة:

معينة لقيام الدولة القانونية أن يتوافر لها ضمانات  اتفق الفقه الدستوري بأنه يلزم

، وفي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام مبدأ يتمثل أهمها في وجود دستور

وأخيراً  ،قضائيةون، وفي تدرج القواعد القانونية، وكذلك تنظيم رقابة سيادة القان

حماية الحقوق والحريات الفردية
(1 .)

 

التي تقوم على أساس  دولة المؤسسات بأنها الدولة أو وتعرف الدولة القانونية

، تشريعية ـ قضائية، وقد نشأ ثلاث وظائف رئيسية: تنفيذية إلىئف الدولة تقسيم وظا

على أساس هذا التقسيم مبدأ الفصل بين السلطات كنتيجة طبيعية لمفهوم دولة القانون 

لم يكن هناك تجسيداً وتطبيقاً  إذادولة المؤسسات إذ لا قيمة للقول بدولة المؤسسات  أو

و فصل على أن أهم هدف عند فقهاء القانون الدستوري ه ،لمبدأ الفصل بين السلطات

مؤسسات الدولة عن شخصية الحاكم، والتي كانت تطغى على شخصية الدولة كما 

عبر عن ذلك لويس السادس عشر بقوله ) أنا الدولة والدولة أنا(
 (2.)

 

( من قانون أراضي 8والمؤسف له أن المشرع اليمني أكد هذا القول  في المادة )

 : م التي تنص1995نة ( لس21جمهوري رقم )ر قراوعقارات الدولة الصادر ب

 أوأي شخص طبيعي  إلىلا يجوز التصرف في أراضي وعقارات  الدولة الخاصة  )

 بتوجيه من رئيس الجمهورية(. أواعتباري بالمجان إلا بقصد تحقيق نفع عام 

سنبحث في الضمانات الدستورية التي تعزز من استقلال السلطة القضائية و

، ة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطاتلترقيبوصفها إحدى سلطات الدولة الثلاث 

وعلى وفق ، الدولة القانونية أوالمؤسسات( بوصفه يمثل ضمانة أساسية لقيام دولة )

، ثم البحث في بدأ الفصل بين السلطات وأهميتهيقتضي البحث، التعريف بم ،ما سبق

 ضمانات استقلال القضاء وذلك على النحو الآتي:

 
 ل والمطلب الأ

 صل بين السلطاتأهمية الف
ها النظم السلطات من المبادئ الأساسية التي قامت علي يعد مبدأ الفصل بين

م تبنى إعلان الحقوق 1889عام  ففي أعقاب الثورة الفرنسية ،الديمقراطية الليبرالية

 كل جماعة سياسية لا الفرنسي هذا المبدأ إذ نصت المادة السادسة عشر منه على أن )

الأساسية للحقوق  الضماناتر أن توف لا يمكن بين السلطاتتتبنى مبدأ الفصل 

 والحريات ومن ثم فهي جماعة لا دستور لها(.

                                                 
(1)

 .164م صــ1994 ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،عبد الغني بسيوني عبد اللهد. 
(2)

حلقيية نقيياس: )التجربيية   إلييىورقيية مقدميية  ،لمؤسسييات ومبييدأ الفصييل بييين السييلطات  دوليية ا ،ريأوالقاضييي يحيييى محمييد الميي  

 .3م صــ2112يونيو  6-5 ،صنعاء ،الدستورية في اليمن التي أقامها )تيار الوعي المدني وسيادة القانون(



 

6 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

مونتسكيو على الرغم من ، رنسيالمشرع الف إلىوينسب مبدأ الفصل بين السلطات عادة 

ومن  ،مهدوا السبل إليه أوالدعوى إليه أن عدداً من المفكرين والفقهاء سبقوه في 

تقسيم وظائف الدولة حسب  إلىأرسطو في العصور القديمة الذي دعى  أشهر هؤلاء

تقسيم الوظائف  إلىوجون لوك الذي لم تكن دعوته مجرد دعوة  ،طبيعتها القانونية

وجوب الفصل بين الهيئات التي تقوم  إلىذلك  إلىالقانونية للدولة بل دعى إضافة 

بممارسة تلك الوظائف
(1 )

فإن مبدأ الفصل بين السلطات  ،وبصرف النظر عن ما سبق

مونتسكيو لأنه هو الذي درس المبدأ بصورة مفصلة وهو  إلىنسب وما زال ينسب 

الذي عني أكثر من غيره في تبريره وإظهار أهميته وضرورته كأساس لحسن سير 

 الأعمال في الدولة ومنع الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.

رورة توزييع  عليها مبدأ الفصل بيين السيلطات هيو ضي    والفكرة الأساسية التي يقوم 

 يذيييية والقضيييائية عليييى هيئيييات منفصيييلة  : التشيييريعية والتنفالرئيسيييية الحكيييم وظيييائف

السلطة فيي  ز ا حتى لا تتركية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتهأوومتس

على حرياتهم وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء  ،يد واحدة فتسيء استعمالها

وحقوقهم
(2 .)

 

ويتفق معظم فقهاء القانون العام على أن المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات 

مع قيام  ،كما تصوره مونتسكيو هو الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث في الدولة

مع وجود رقابة متبادلة  ،لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ،ن فيما بينهاأوقدر من التع

زها أو( دون أن تتجعند حدودها )السلطة توقف السلطة ها لضمان وقوف كل سلطةبين

تعتدي على سلطة أخرى ويعبر عن ذلك بمبدأ توازن السلطات ولا ريب في أن  أو

مبدأ الفصل بين السلطات يحقق أهدافاً حيوية وضرورية في حياة المجتمع منها
(3 .)

 

 الدولة وضمان التخصص الوظيفي.تنظيم الاختصاص وتوزيع المهام بين سلطات  -1

 .هيمنة سلطة على أخرى أودون تسلط يحول  -2

 يحمي الحقوق والحريات العامة. -3

 يكفل مراقبة السلطات لبعضها البعض. -4

 يحقق التوازن بين السلطات ويمنع الاستبداد. -5

 اة.أويسهم في بناء مجتمع العدل والمس -6

 يعزز احترام الشرعية  وتطبيق مبدأ سيادة القانون. -8

 يكفل قيام دولة  القانون. -8

 

 
                                                 

(1)
 .166-165النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق صـ ،د. عبد الغني بسيوني عبد الله ينظر 

(2)
العيدد الثياني    ،الكوييت  –مجلية الحقيوق    ،وحقيقة أفكار مونتسيكيو  ،ن السلطاتمبدأ الفصل بي ،د. عدنان محمود الجليل ينظر 

 125صـ  ،1985يونيو
(3) 

 دولة المؤسسات .. ومبدأ الفصل بين السلطات، مرجع سابق  نفس الصفحة. ،ريأوالقاضي يحيى محمد الم ينظر
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 المطلب الثاني
 ضمانات تعزيز استقلال القضاء

 

لا شك في أن النظام القضائي الفعال هيو حجير الأسياس فيي تحقييق رسيالة الدولية        

اة وتكافؤ أووإرساء قيم النزاهة والمس ،الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس

انين وكفلتهيا القيو   ،التي نيص عليهيا الدسيتور    الفرص والحفاظ على الحقوق والحريات

 .واللوائح والقرارات النافذة

وتختلف النظم القضائية في الدول، فهناك دول تأخذ بنظيام القضياء الميزدوج مثيل     

فرنسييا ودول المغييرب العربييي وجمهورييية مصيير العربييية، وهنيياك دول تأخييذ بنظييام     

القضاء الموحد ومنها الجمهورية اليمنية 
(1.)

 

ذ النظيام القضيائي اليمنيي بنظيام القضياء الموحيد واليذي تكيون فييه للمحكميية          ويأخي 

 المدنيية   أوسيواء القضيايا الجنائيية     ،الابتدائية الولاية العامية للنظير فيي جمييع القضيايا     

 التجارية... الخ. أوالشخصية  أوة الإداري أو

وتتمثييل وحييدة القضيياء فييي وجييود محكميية عليييا واحييدة للجمهورييية تتييولى الرقابيية   

 أحكيام القانونية على جمييع المحياكم الإسيتئنافية والابتدائيية مين خيلال ميا تصيدره مين          

 . ر النصوص القانونية المنظمة لذلكقضائية في إطا

ئيييية كميييا يأخيييذ النظيييام القضيييائي اليمنيييي بمبيييدأ التقاضيييي عليييى درجتيييين )الابتدا   

ويتمتع القضاء اليمني وفقاً للدستور بالاستقلال ، رقابة المحكمة العليا ثم والاستئناف(،

القضائي، فالقضاء سلطة مسيتقلة فيي أداء مهاميه والقضياة مسيتقلون لا سيلطان علييهم        

وجاء نيص الدسيتور عليى مبيدأ اسيتقلال القضياء فيي الميادة          ،في قضائهم لغير القانون

 ن ) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً(.( التي تنص على أ149)

التيدخل فيي    لقضاء فقد منع الدسيتور والقيانون  ولضمان حيادية ونزاهة واستقلال ا

في أي شأن من شئون العدالة من قبل أيه جهة كانت وبأيية صيورة واعتبير     أوالقضايا 

قييانون السييلطة وقييد حظيير  ،لا تسييقط فيهييا بالتقييادمالتييدخل فييي شييئون القضيياء جريميية  

لية الأعميال التيي لا تتفيق ووظيفية      أوم عليى القضياة مز  1991( لسنة 1القضائية رقم )

جب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته أوالقضاء، و

لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقارات، وتتولى الجهة المختصة في مجلس 

كميا يحظير القيانون عليى القضياة إفشياء        ،مراجعة ذلك بصيورة سينوية  القضاء الأعلى 

 جب عليهم قبل مباشرتهم لإعمالهم أن يحلفوا اليمين.أولات، وأوسر المد

فرضته طبيعة العمل  ،ويعد استقلال القضاء شرطاً أساسياً ورئيسياً لتحقيق العدالة

كيان العيدل    إذاك عدالية و القضائي، فإن لم يكن القضاء مستقلًا فلا يمكن أن يكيون هنيا  

                                                 
(1)

( أغسييطس 11( الاثنييين )112العييدد ) ،ورقيية تعريفييية بالنظييام القضييائي اليمنييي، صييحيفة القضييائية، وزارة العييدل، صيينعاء 

 8صــ ،م2119
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ومين هنيا تنبيع أهميية اسيتقلال       ،هو أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل

القضاء
(1. ) 

م 1991( لسييينة 1فقيييد صيييدر قيييانون السيييلطة القضيييائية رقيييم )    ؛وتجسييييداً ليييذلك 

وتعديلاتييه كقييانون خيياص ييينظم شييئون السييلطة القضييائية بهيئاتهييا وأجهزتهييا المختلفيية  

 إليى ويقصد باستقلال القضاء أن يكون القضاء سيلطة مسيتقلة مين سيلطات الدولية       ...الخ.

ويعنيى بيه كيذلك ألا يتيدخل فيي شيئون وأعميال        ، السلطتين التشريعية والتنفيذيية جانب 

مين سيلطة أخيرى مين سيلطات       أو ،القضاء أياً كان سيواء مين داخيل السيلطة القضيائية     

من أي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف  أونفوذاً  أوفرداً ذا وجاهة اجتماعية  أوالدولة 

المساس به والانتقاص منه أوالتأثير على استقلاله 
(2. )

 

ويعني استقلال القضاء تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية 

  ،ويعيد هيذا الاسيتقلال عيديم الجيدوى      ،وعدم خضوع القضياة لغيير القيانون    ،والتنفيذية

تأكيد لمقومات القضاء التي لا يكون له وجود بدونها وهي ،إذ لم يسبقه
(3.)

 

 أن يكون القضاء سلطة وليس مرفقاً من المرافق. -1

 .صة فلا يقحم عليه أفراد من خارجهأن يكون القضاء جهة مخت -2

 .هة محايدة فلا تصبغه صبغة سياسيةأن يكون القضاء ج -3

مين مرافيق الدولية، وإنميا     ( تضفي عليى مرفيق   د )ميزةإلا يكون استقلال القضاء مجر -4

 الأخريين. اة مع سلطتي الدولةأوى قدم المسيكون أثراً طبيعياً لوجود سلطة تقف عل

وضوح الرؤية السليمة لماهيية القضياء ومدلوليه ليدى أجهيزة الدولية ومسيئوليها وليدى          -5

 رجال القضاء.

فيي  توافر نصوص عامة ومجردة وملزمة تبرر استقلال القضاء يسيتند إليهيا القاضيي     -6

اً وييتم بهييا ضييمان  أحكامييوبموجبهيا يصييدر   ،الفصيل فييي القضييايا وفيق معييايير موحييدة  

 . مراكزهم القانونية أوحدت ظروفهم اة بين الخصوم الذين اتأوالمس

لا يتصور أن يقوم لاستقلال القضاء قائمة ما ليم يستشيعر القاضيي هيذا الاسيتقلال فيي        -8

 اء.نفسه بحيث يشكل ذلك حماية ذاتية لاستقلال القض

والثابت في ، ه من جانب الدولةأحكامكفالة الضمان والاستقلال العملي للقاضي وتنفيذ  -8

مختلف النظم القضائية أن استقلال القضاة في أداء وظيفتهم القضائية يعد من المبيادئ  

الأساسية التيي يقيوم عليهيا النظيام القضيائي، وليذلك كانيت عنايية هيذه الينظم القضيائية            

مانات التيي تعيزز بصيفة خاصية وشياملة الحصيانة الذاتيية للقضياة         بتقرير وتنظيم الض

الترغييب للمسياس باسيتقلال القضياء، ومين تليك        أولتسد كل ثغرة قد تستغل بالترهيب 

الضييمانات عييدم قابلييية القضيياة للعييزل، وتقرييير قواعييد خاصيية بنقييل القضيياة ونييدبهم       

                                                 
(1)

 .8ص،ورقة تعريفية بالنظام القضائي اليمني  
(2)

ل، الجيزء  والأ راق عميل الميؤتمر القضيائي    أو ،ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها ،علي بن صالح القعيطيد.  

 ــ46صـ ،صنعاء ،وزارة العدل ،الثاني
(3)

رسييالة  ،ـيي فييي اليييمن  ، النظييام التييأديبي )الانضييباطي( لأعضيياء السييلطة القضييائية   ضييياء عبييد الييرحمن أحمييد عثمييان  ينظيير  

 .9-8م،  صــ2111جامعة بغداد  ،ماجستير كلية القانون
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عيد  وتقريير قوا  ،وتحديد حالات لا يجوز للقاضيي أن يحكيم فيهيا    ،وترقيتهم ،وإعارتهم

خاصة لمخاصمة القضاة وتأديبهم
(1. )

 

وقد حرص نظام القضاء اليمني على تقرير وتنظيم الضمانات التيي تعيزز بصيفة خاصية     

التيييي هييي ميين أهييم أسيييس اسييتقلال القضيياء، وميين هيييذه        ،الحصييانة الذاتييية للقاضييي   

 -الضمانات:

 لوالفرع الأ
 قابلية القضاة للعزل عدم

 
وهذه الضمانة من أبرز الضمانات بل تمثل من الناحية العملية الرمز الظاهر 

والملموس لوجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية
(2)

وقد أكد الدستور  ،

: )القضاة وأعضاء ( التي تنص على151زل في المادة )القضاة للعة على عدم قابلي

النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز 

أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس  إلىنقلهم من السلك القضائي 

 المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم ...

( لسنة 1م قابلية القضاة للعزل قانون السلطة القضائية رقم )كما أكد على عد

: )القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا ( التي تنص على86م في المادة )1991

 هذا القانون..  أحكامكان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب  إذا

ا عزل القاضي كعقوبة وقد حدد قانون السلطة القضائية الحالات التي يجوز فيه

يختص مجلس القضاء الأعلى وحده   ،( وبحسب المادة نفسها111تأديبية في المادة )

 بتأديب القضاة.

ومبدأ عدم قابلية القضاة للعزل يعد من أهم الضمانات التي خص بها القانون 

ويعني هذا المبدأ عدم جواز إبعاد ، لقضائية دون سائر موظفي الدولةأعضاء السلطة ا

الوقف  أوالمعاش  إلىالقاضي عن منصبه القضائي سواء بطريقة الفصل أم الإحالة 

ردها أوإلا برضاه وفي الحدود والقيود التي  ،وظيفة أخرى إلىالنقل  أوعن العمل 

أخل بواجباته أوالقانون ما لم يكن القاضي قد أرتكب خطأ وظيفياً 
(3. )

 

 
 
 
 

 الثاني الفرع

                                                 
(1)

 . 126صـ ،لم يذكر سنة النشر ،الأسكندرية ،منشأة المعارف ،مقارنة د. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي دراسسة تحليلية 

(
2

 53صـ ،ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها ،د. علي بن صالح القعيطي (
(3)

 .14صـ ،النظام التأديبي )الأنضباطي( لأعضاء السلطة القضائية في اليمن ،ضياء عبد الرحمن أحمد عثمان ينظر  
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 وجود نظام خاص بترقية ونقل القضاة وندبهم وإعارتهم
حرصت النظم القانونية ومنها النظام القانوني اليمني على سن قواعد قانونية واضحة 

مخالفة هذه ولا يجوز  ،للضمانات المتعلقة بترقية ونقل القضاة وندبهم وإعارتهم

ويهدف المشرع من هذه القواعد استبعاد أي تأثير على القضاة ، زهاأوتج أوالقواعد 

الإعارة كسلاح بيدها تخضع القاضي  أووعدم استخدام السلطة التنفيذية للنقل والندب 

ودون  ،وتمس استقلاله مما يتعذر معه أداء رسالته في تحقيق العدل والإنصاف،به

لهم وندبهم وإعارتهم ضمانة شك تشكل هذه القواعد الخاصة بالقضاة فيما يتعلق بنق

من ضمانات استقلالهم في قضائهم
(1. )

 

ني المشرع اليمني بالقواعد القانونية الخاصة بضمانات استقلال القضاء عُد وق

: ) القضاء وحدة ( من الدستور تنص على أن151ادة )إذ نصت الم ،دستورياً وقانونياً

ويحدد اختصاصاتها كما يحدد  متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها

الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة 

وكذلك قانون السلطة القضائية  ،والضمانات الأخرى الخاصة بهم...(ونقلهم وترقيتهم 

ندبهم إلا في  أو)لا يجوز نقل القضاة  :( فقرة )أ( تنص على أنه65لمادة )في ا

الأحوال المبينة في هذا القانون(
(2. )

 

 الفرع الثالث
 تحديد حالات لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها

 

م في المادة الرابع منه 2112( لسنة 41حدد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )

( من قانون 128وفي هذا الصدد تنص المدة ) ،لات تنحي القضاة وردهم عن الحكمحا

لمرافعات بأنه: ) يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى )الخصومة ( ويجب عليه ا

 التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية:ـ

 الدرجة الرابعة. إلىصهراً لأحد الخصوم  أوكان قريباً  إذا -1

فع في لعضو النيابة الذي يترا أوصهراً لمحامي أحد الخصوم  أوكان قريباً  إذا -2

 .الدرجة الرابعة إلىالدعوى 

 إلىقريباً له  أوكان صهراً لأحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى  إذا -3

 الدرجة الرابعة.

أحد أبويه خصومة قائمة أمام ا لقضاء مع  أولاده أولأحد  أولزوجته  أوكان له  إذا -4

 أحد أبويه. أولاده  أوأحد  أوزوجته  أوأحد الخصوم في الدعوى 

مظنوناً!!  أوممثلًا قانونياً له  أوكان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية  إذا -5

الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له  إلىمصاهرة  أوكانت له صلة قرابة  أووراثته له 

                                                 
(1)

 .56ص ،د. علي بن صالح القعيطي، ضمانات استقلال القضاة ومفهومها ومضمونها ينظر  
(2)

 م وتعديلاته.1991( لسنة 1راجع الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم )  
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العضو  كان لهذا أوبأحد مديريها  أوبأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة  أو

 المدير مصلحة شخصية في الدعوى. أو

لمن يكون هو  أوأصهاره على عمود النسب  أولأحد أقاربه  أولزوجته  أوكان له  إذا -6

 ممثلًا قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة. أووكيلًا عنه 

كتب فيها ولو كان قبل  أوترافع فيها عن أحد الخصوم  أوكان قد أفتى في الدعوى  إذا -8

 أوكان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى  أو ،اشتغاله بالقضاء

كان  أوضاء أدى شهادة فيها قبل عمله بالق أومحكماً وأبدى رأيه فيها  أونظرها خبيراً 

 . لديه علم خاص بها

جهة  إلىقدم ضده شكوى  أورفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد  إذا -8

 الاختصاص.

وأجاز القانون في المادة ، خاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيهارفعت عليه دعوى م إذا -9

 ( للخصوم طلب رد القاضي من  نظر الدعوى للأسباب الآتية:132)

زوجته بعد قيام  أولزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى  أوحدث له  إذا -1

 الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى. 

لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة  أوكان لمطلقته التي له منها ولدٌ  إذا -2

بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد 

 منعه من نظرها.

 ان أحد الخصوم خادماً له.ك إذا -3

 كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية. إذا -4

عها عدم استطاعته الحكم بغير مودة يرجح م أوة أوكان بينة وبين أحد الخصوم عد إذا -5

( للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة 133وبحسب المادة )، ميل

رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة  أولة أوالسابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المد

رئيس محكمة  أووعلى المحكمة  ،لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي

الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع 

 .كان الأمر متعلقاً به إذالمحكمة القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس ا

استشعر الحرج في نظر الدعوى  إذا( 134كما يجوز للقاضي بحسب المادة )

رئيس محكمة  أولأي سبب آخر أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية 

كان السبب  إذاالاستئناف على حسب الأحوال لإقراره على التنحي عن نظرها 

في محضر الجلسة على أمره بالاستمرار في نظرها، ويثبت ذلك  أوواضحاً ومعقولًا 

 (.133النحو المبين في المادة )
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 الفرع الرابع
 وجود قواعد خاصة لمحاسبة القضاة

خصص قانون السلطة القضائية الفصل الثالث من الباب الخامس لمحاسبة القضاة 

: ) يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب ( بأنه1فقرة ) (111حيث نصت المادة )

وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة  ،إخلالهم بواجبات وظيفتهمالقضاة عند 

 من ثلاثة من القضاة(. أويتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس 

( تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير 2وبحسب الفقرة )

 .ء الأعلىالعدل وموافقة مجلس القضا

لي تتولاه هيئة التفتيش أوتأديبية إلا بناءً على تحقيق الدعوى ال يقدم طلب ولا

ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه  ،القضائي

 (. 111( من المادة )3)فقرة 

( تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها 112ووفقاً للمادة )

بعضها، ويكلف القاضي بالحضور أمام  أوالقاضي  إلىعن جميع الوقائع المنسوبة 

المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف، لسماع اقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه 

وتضمن  ،غيابه بعد التأكد من صحة إبلاغهفإن لم يحضر،  ينظر المجلس الدعوى في 

من الحقوق كحق الدفاع  وغيرهاية جلسات المحاكمة التأديبية قواعد محاسبة القاضي سر

وحق تكليف غيره بالحضور نيابةً... الخ
(1.)

 

جانب ضمانات المساءلة التأديبية يتمتع القاضي بحصانات وضمانات عند المساءلة  إلىو

الجنائية على النحو الآتي:ـ
(2.)

 

 .لس القضاء الأعلىحبسه إلا بإذن من مج أوعدم جواز القبض على القاضي  -1

حبسه  أوالعدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس وجوب أن يقوم وزير  -2

مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره إما أن يأذن  إلىبالإبلاغ الفوري عن ذلك 

 بغير ضمان. أويأمر بإخلاء سبيله بضمان  أوبحبسه 

عدم جواز رفع الدعوى الجزائية على القاضي إلا بناءً على طلب بذلك يقدمه  -3

 مجلس القضاء الأعلى. إلىالنائب العام 

ضرورة استئذان مجلس القضاء الأعلى في رفع الدعوى الجزائية على القاضي  -4

فهو المختص  ،ه الإذن برفعهاإصداروموافقة المجلس على هذا الاستئذان، و

 .عدم منحه أوبمنح الإذن برفعها  قانوناً

القاضي إن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يعين  المحكمة التي تتولى محاكمة  -5

 جزائياً.

                                                 
(1)

 من قانون السلطة القضائية . 114، 113راجع  
(2)

 ( من قانون السلطة القضائية.91-86راجع المواد ) 
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 الفرع الخامس
 وجود نظام خاص لمخاصمة القضاة

وضع المشرع اليمني قواعد خاصة لمخاصمة ا لقضاة ضماناً لاستقلال القضاء 

: السلطة القضائية التي تنص على أن( من قانون 121وقد ورد ذلك في المادة )

القوانين في المنصوص عليها  حكام)تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم للأ

م 2112( لسنة 41وينظم قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )، الإجرائية النافذة(

( تنحصر أسباب 144وبحسب المادة )، (156-144اصمة القضاة في المواد)مخ

 دعوى المخاصمة فيما يأتي:ـ

 عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي. أووقع من القاضي  إذا -1

 وقع منه خطأ مهني جسيم . إذا -2

الفصل في قضية صالحة  أوضمناً عن النظر في الدعوى  أوامتنع صراحة  إذا -3

 للحكم فيها بدون عذر شرعي.

بناءً  أوقضى بغير الحق أنه  أولقاضي أنه تعمد الجور في حكمة اعترف ا إذا -4

 .على رشوة

 الفرع السادس
 وجود مجلس أعلى لشئون القضاء

وليكون مرجعاً  ،اليمني مجلس أعلى للقضاء ضماناً لاستقلالهر أنشأ الدستو

خاصاً للقضاة قائماً على شئونهم وشئون القضاء عامة
(1) ، 

( 152لمادة )وقد ورد ذلك في ا

على أن :)يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين  من الدستور التي تنص

ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة  ،اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه

ويتولى المجلس دراسة  ،للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون

 وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة(.

م كيفية 1991لسنة ( 1ضح الباب الخامس من قانون  السلطة القضائية رقم )أووقد 

مجلس القضاء الأعلى وصلاحيته
(2.)

 

 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .58صـ ،ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها ،د. على بن صالح القعيطي 
(2)

 (121 إلى 114راجع قانون السلطة القضائية الباب الرابع المواد ) 
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 الخاتمة:

إن النصوص الدستورية والقانونية قد نصت على مبدأ استقلال القضياء بوصيفه سيلطة     

فمين الناحيية التشيريعية لا    ، السيلطتين التشيريعية والتنفيذيية   جانيب   إليى من سيلطات الدولية   

المبدأ من الناحية العملية وتدخل في شيئون القضياء ومين    لكن هناك اختراق لهذا  ،بأس بها

اختراقيياً هييذا المبييدأ الافتئييات علييى حييق التقاضييي ومصييادرته، والييذي يحييدث ميين   ر مظيياه

المحياكم مين قبيل هيذه الجهيات واللجيوء        أحكيام وعدم تنفييذ   ،( 1الجهات التنفيذية وغيرها)

 الأعراف. إلى

يتعلق بإرث القضاء في اليمن قبل الثورة، إن اختراق وعدم احترام استقلال القضاء 

حيث كان القاضي مرتبطاً بشخص الإمام ارتباطاً شديداً، يعزله الإمام متى شاء دون 

أي لم يكن مبدأ استقلال القضاء معروفاً وثمة  ،تبرير، ويعينه كيفما شاء دونما تعليل الخ

فهم القضاء والأجهزة جانب ثقافي يمكن أن نعزوه تدخلًا في شئون القضاء، وهو عدم 

جانب عدم تطبيق الأجهزة  إلىالمتصلة بالقضاء والأجهزة التنفيذية لمبدأ استقلال القضاء 

 القضائية للقوانين. الإدارةالتنفيذية و

ة للقاضي لوزارة العدل لن ترسخ لديه مطلقاً الشعور الإداريإن التبعية المالية و

جانب ذلك، فإن فساد النظام السياسي وتسييسه للقضاء وعدم احترام  إلىو ،بالاستقلال

استقلاله أسهم كثيراً فيما آلت إليه أمور القضاء، وآخرها قيام مجلس النواب يوم الثلاثاء 

م بتمرير التعديلات على قانون السلطة القضائية المقدمة من 2113مايو  14الموافق 

وزير العدل وبسرية تامة
(2). 
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